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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١٠٩ (ب) من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسان بما في ذلك النهج البديلة لتحسين 

  التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
ــــا، أنــــدورا،  الأرجنتـــين، أرمينيـــا، إســـبانيا، أســـتراليا، إســـتونيا، إكـــوادور، ألبانيـــا، ألماني
أنغولا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، 
بنن، البوسنة والهرســك، بولنــدا، بــيرو، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفــا، جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، الدانمــرك، 
رومانيــا، ســان مــارينو، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســنغال، ســورينام، الســويد، 
سويسرا، شيلي، غواتيمــالا، فرنســا، فنـــزويلا، فنلنــدا، قــبرص، كرواتيــا، كنــدا، لاتفيــا، 
لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشــتاين، مالطــة، المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمســا، نيوزيلنــدا، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، 

يوغوسلافيا، اليونان: مشروع قرار منقح 
  

الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي 
  

إن الجمعية العامة، 
ـــاة  إذ تشـير إلى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) الـذي يضمـن للفـرد الحـق في الحي
والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة الـواردة في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية(٢)، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٢)
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ومراعـاة منـها للإطـار القـانوني لولايـة المقـرر الخـاص المعـني بموضـوع الإعـدام خــارج 
نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسـفي، ممـا يشـمل الأحكـام الـواردة 
في قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧٢/١٩٩٢ المـــؤرخ ٥ آذار/مــارس ١٩٩٢(٣) وقــرار الجمعيــة 

العامة ١٣٦/٤٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢،  
وإذ تضع في اعتبارها قرارات الجمعية العامة المتصلـة بموضـوع الإعـدام خـارج نطـاق 
القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وآخرها قرارها ١١١/٥٥ المؤرخ ٤ كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشـأن هـذا الموضـوع، وإذ تحيـط علمـا 

بآخر قرار أصدرته اللجنة في هذا الصدد ٣٦/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(٤)، 
وإذ تشير إلى قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٥٠/١٩٨٤ المؤرخ ٢٥ أيــار/مـايو 
١٩٨٤ والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقـوق الذيـن يواجـهون عقوبـة الإعـدام، وإلى 
ـــلان  قـرار الـس ٦٤/١٩٨٩ المـؤرخ ٢٤ أيـار/مـايو ١٩٨٩ بشـأن تنفيذهـا، وكذلـك إلى إع
مبـادئ العـــدل الأساســية المتعلقــة بضحايــا الإجــرام والتعســف في اســتعمال الســلطة، الــذي 

اعتمدته الجمعية العامة في قرارها ٣٤/٤٠ المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥، 
ــــرار الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ٦٥/١٩٨٩ المـــؤرخ  وإذ تشــير أيضــا إلى ق
٢٤ أيار/مايو ١٩٨٩ الذي أوصى فيه الـس بالمبـادئ المتعلقـة بمنـع عمليـات الإعـدام خـارج 

نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال، 
وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالـة، مـا زال سـائدا في عـدد مـن 
البلـدان ومـا زال في أحـوال كثـيرة السـبب الرئيسـي لاسـتمرار حـدوث الإعـدام خـارج نطــاق 

القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في تلك البلدان، 
وإذ تعترف بدخول نظام رومـا الأساسـي حـيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ وهـو 
النظام الذي ينشئ المحكمة الجنائية الدولية(٥) بما يسهم في كفالة المحاكمة علـى الإعـدام خـارج 
نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ومنع الإفلات مـن العقـاب في 

تلك الحالات، 

 __________
ــاني،  /E)، الفصــل الث اـعي، ١٩٩٢، الملحـق رقـم ٢ (1992/22 اـئق الرسميـة للمجلـس الاقتصاـدي والاجتم انظـر: الوث (٣)

الفرع ألف. 
المرجع نفسه، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٤)

 .A/CONF.183/9 (٥)



02-698913

A/C.3/57/L.56/Rev.1

ــة في  واقتناعـا منـها بالحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لمكافحـة الممارسـة المقيتـة المتمثل
الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسـفي والقضـاء عليـها، والـتي 

تمثل انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة، 
تديـن بقـوة مـــرة أخــرى جميــع حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو  - ١

بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛ 
تطالب جميع الحكومـات بضمـان وضـع حـد لممارسـة الإعـدام خـارج نطـاق  - ٢
القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو الإعــدام التعســفي، واتخــاذ إجــراءات فعالــة لمكافحــة هــذه 

الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛ 
تسلِّم بما يكتسيه إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ مـن  - ٣
أهميـة تاريخيـة، وبـأن عـددا كبـيرا مـن الـدول وقَّـع أو صـدق علـى نظـام رومـا الأساســـي(٥) أو 

انضم إليه، ويب بجميع الدول النظر في أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي؛ 
تلاحـظ مـع شـــديد القلــق أن الإفــلات مــن العقــاب مــا زال ســببا رئيســيا  - ٤
لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات 

موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
تكرر تأكيد أن جميع الحكومـات منـوط ـا الالـتزام بـإجراء تحقيقـات شـاملة  - ٥
ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات 
موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمـهم للعدالـة مـع ضمـان حـق كـل 
شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة وغير منحازة مشـكلة طبقـا 
للقانون، ومنح تعويض كاف للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميـع التدابـير اللازمـة بمـا في ذلـك 
التدابـير القانونيـة والقضائيـة لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب ولمنـع تكـرار حـــالات الإعــدام 

تلك؛ 
تعيد تأكيد أن جميع الحكومـات منـوط ـا الالـتزام بكفالـة حمايـة حـق جميـع  - ٦
الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحيـاة، ويـب بالحكومـات المعنيـة إجـراء تحقيقـات 
عاجلة وشاملة في جميع حالات القتل بدوافع الانفعـال العـاطفي أو الدفـاع عـن الشـرف، وفي 
حالات القتل لأسباب تمييزية، مما يشمل التمييز بسبب الميول الجنسية وفي أعمـال العنـف الـتي 
تحركـها دوافـع عنصريـة وتفضـي إلى مـــوت الضحايــا، وفي حــالات الأشــخاص الذيــن قُتلــوا 
لأسباب تتصل بأنشطتهم السـلمية كمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان أو كصحفيـين فضـلا عـن 
حالات الأشخاص الذين انتـهك حقـهم في الحيـاة، وتقـديم المسـؤولين عـن ذلـك للعدالـة أمـام 
هيئة قضائية مختصة مسـتقلة ومحـايدة، وضمـان عـدم تغـاضي مسـؤولين أو موظفـين حكوميـين 
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عن حالات القتل تلك، بمـا في ذلـك حـالات القتـل علـى يـد قـوات الأمـن أو الجماعـات شـبه 
العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛ 

تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمـة والممكنـة لتـلافي إزهـاق  - ٧
الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء التظاهرات الجماهيرية، وفي حالات العنف الداخلـي 
والطـائفي، والاضطرابـات، والطـــوارئ العامــة، أو في المنازعــات المســلحة، وأن تكفــل تلقــي 
الشرطة وقوات الأمن تدريب شامل في مسائل حقوق الإنسـان، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالقيود 
ـــها والتزامــها، في أدائــها  المفروضـة علـى اسـتخدام القـوة والأسـلحة الناريـة عنـد مباشـرة مهام

لواجباا، بضبط النفس وباحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ 
تؤكد أهمية اتخاذ الدول تدابـير فعالـة لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب فيمـا  - ٨
يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعـدام التعسـفي، وذلـك 
عن طريق جملة أمور منها اعتماد تدابير وقائية، ويب بالحكومات إدراج تلك التدابـير ضمـن 

جهود بناء السلم في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع؛ 
تشجع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة علـى تنظيـم  - ٩
برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريب أو تثقيف القوات العسـكرية والموظفـين المكلفـين 
بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين، بشأن مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنسـاني المتصلـة 
بأعمـالهم، وتناشـد اتمـع الـدولي وتطلـب إلى مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان دعـــم 

الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛  
تؤكد من جديد مقرر الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٦٦/٢٠٠١ المـؤرخ  - ١٠
ـــا  ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ الـذي أيـد فيـه الـس مـا قضـت بـه لجنـة حقـوق الإنسـان في قراره

٤٥/٢٠٠١ من تمديد ولاية المقررة الخاصة لثلاث سنوات؛ 
تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة للجنة حقــوق الإنسـان المقـدم إلى  - ١١

الجمعية العامة(٦) والتوصيات الواردة فيه؛ 
ـــا ٤٥/٢٠٠١، إلى  تذكـر بـأن لجنـــة حقــــوق الإنسـان قـد طلبـت، في قراره - ١٢

المقررة الخاصة، عند قيامها بولايتها: 
مواصلـة دراســة حــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بــإجراءات موجــزة أو  (أ)
تعسـفا، وتقـديم نتائجـها علـى أسـاس سـنوي، مشـفوعة باسـتنتاجاا وتوصياـــا، إلى اللجنــة، 
بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أا ضروريـة لإبقـاء اللجنـة علـى علـم بأيـة 

 __________
 .A/57/138 (٦)
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حالة خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجـزة أو تعسـفا الـتي تسـتدعي 
اهتمام اللجنة ا فوراً؛ 

الاستجابة بفعاليــة للمعلومـات الـتي تـرد إليـها، خاصـة عندمـا يكـون الإعـدام  (ب)
خارج القضاء أو بـإجراءات موجـزة أو تعسـفا وشـيك الوقـوع، أو محدقـاً بدرجـة خطـيرة، أو 

قد وقع فعلاً؛ 
مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعـة التوصيـات المقدمـة في التقـارير  (ج)

التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛ 
مواصلــة إيــلاء اهتمــام خــاص لحــالات إعــدام الأطفــال خــارج القضـــاء أو  (د)
بإجراءات موجزة أو تعسفاً وللادعـاءات المتعلقـة بانتـهاكات الحـق في الحيـاة في سـياق العنـف 
الذي يمارس ضد المشتركين في التظاهرات وغيرها من أشـكال التظـاهر العـام السـلمي أو ضـد 

الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛ 
إيلاء اهتمام خاص لحالات الإعـدام خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو  (هـ)
تعسفا، عندما يكون الضحايا من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفـاع عـن حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية؛ 
مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشـأن الضمانـات والقيـود المتعلقـة  (و)
بتوقيع عقوبة الإعدام، علـى أن تضـع في اعتبارهـا التعليقـات الـتي أبدـا اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان في تفسيرها للمادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضـلاً عـن 

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛ 
تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها؛  (ز)

تسـلم بأهميـة التوعيـة بضـرورة القضـاء علـى حـالات الإعـــدام خــارج نطــاق  - ١٣
القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، والـتي ينبغـي عـدم التغـــاضي عــن إفــلات 
مرتكبيـها مـن العقـاب أو السـماح بذلـك، وبضـرورة التـأكيد علـى أن الإعـدام خـارج نطـــاق 
القضــاء أو بإجــراءات موجـــزة أو الإعـــدام التعسـفي هــــو انتـهاك صـارخ لحقـوق الإنسـان، 
ولا سيما للحق في الحيـاة الـذي لا ينبغـي أن يحـرم منـه أحـد تعسـفا، وفي هـذا الصـدد تشـجع 
المقـررة الخاصـة علـى أن تواصـل، في إطـار ولايتـها، جمـع المعلومـات مـن كـل الجـهات المعنيــة، 
للـرد علـى نحـو فعـال بنـاء علــى المعلومــات الموثــوق ــا الــتي تــرد إليــها، ومتابعــة البلاغــات 
والزيــارات القطريــة والتمــاس آراء الحكومــات وتعليقاــا وإدراجــها، حســب الاقتضـــاء، في 

تقاريرها؛ 
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تحث المقررة الخاصة علـى الاسـتمرار في توجيـه انتبـاه مفوضـة الأمـم المتحـدة  - ١٤
السـامية لحقـوق الإنسـان إلى حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو 
ـــررة الخاصــة أو الــتي يمكــن  الإعـدام التعسـفي الـتي تشـكل مصـدرا خاصـا للقلـق بالنسـبة للمق

تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأا إجراءات في وقت مبكر؛ 
ــا  ترحـب بالتعـاون القـائم بـين المقـررة الخاصـة وآليـات الأمـم المتحـدة وهيئا - ١٥
الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان وكذا مع الخبراء الطبيـين وخـبراء الطـب الشـرعي، وتشـجع 

المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛ 
تحث بقوة جميع الحكومات، ولا سيما تلك التي لم ترد بعـد علـى المراسـلات  - ١٦
وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقررة الخاصة، على القيام بذلك دون تأخير لا مـبرر لـه، 
وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية علـى التعاون مع المقـررة الخاصـــة وتقديـــم المساعــدة لـــها 
بما يمكَّنها من أداء ولايتها بفعالية، وذلك بوسائل منها، إرسـال دعـوات، عنـد الاقتضـاء، إلى 

المقررة الخاصة حينما تطلب ذلك؛ 
تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعـت المقـررة الخاصـة إلى زيـارة بلداـا  - ١٧
وتطلب منها دراسة توصياا بعناية وتدعوها إلى أن تفيد المقررة الخاصـة بـالإجراءات المتخـذة 

بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛ 
يب بحكومات جميع الدول الـتي لم تلـغ عقوبـة الإعـدام أن تتقيـد بالتزاماـا  - ١٨
بموجـــب الأحكـام ذات الصلــــة مـن الصكـوك الدوليـــة لحقــوق الإنســان، علــى أن تضــع في 
اعتبارها الضمانات والكفالات المبينة في قراري الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٥٠/١٩٨٤ 

و ٦٤/١٩٨٩؛ 
تطلـب مـرة ثانيـة إلى الأمـين العـام أن يواصـل بـذل قصـــارى جــهده لمعالجــة  - ١٩
الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احترام الحد الأدنى من الضمانـات القانونيـة المنصـوص عليـها 

في المواد ٦ و ٩ و ١٤ و ١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـزود المقـــررة الخاصــة بقــدر ملائــم مــن المــوارد  - ٢٠
البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعـال، ومـن 

ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصـل، بالتعـاون الوثيـق مـع مفوضـة الأمـم  - ٢١
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووفقا لولاية المفـوض السـامي المنشـأة بموجـب قـرار الجمعيـة 
العامة ١٤١/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، كفالة إيفاد موظفين متخصصـين 
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في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحـدة، مـن 
أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خـارج نطـاق القضـاء 

أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
تطلـب إلى المقـررة الخاصـة أن تقـدم إلى الجمعيـة العامـــة، في دورــا التاســعة  - ٢٢
والخمسين، تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميـع أرجـاء العـالم فيمـا يخـص حـالات الإعـدام خـارج 
نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، فضلا عن توصياا بشأن الإجـراءات 

التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك الظاهرة بمزيد من الفعالية. 
 


